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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)

  الدورة الثالثة والخمسون
      ٢٠١٦أيار/مايو  ١٣-٩نيويورك، 

مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية       
      للتحويل  القابلة

      مذكِّرة من الأمانة    
  إضافة      

  وياتالمحت
الصفحةالفقرات 

 ٢ ٦٣- ١..............  (تابع)مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - ثانياً
 ٢ ٥١- ١...................  )٢٣- ١١استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (المواد-جيم
 ٦٣١٥- ٥٢ )٢٤الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (المادة -دال
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 مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - ثانياً  
     (تابع) 

      ) ٢٣-١١استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (المواد   -جيم  
بيان الوقت والمكان في السجلات الإلكترونية القابلة  -١١"مشروع المادة   

  للتحويل
  

ــان الوقــت أو المكــان بخصــوص الصــك أو المســتند القابــل    ["حيثمــا يشــ   ترط القــانون بي
للتحويل أو يسمح بذلك، تستخدم طريقة موثوقة لبيانهما بخصوص السجل الإلكتـروني  

  القابل للتحويل."]
  

    ملاحظات    
ــد  -١ ــادة   يجسِّ ــة والخمســين      ١١مشــروع الم ــه الحادي ــل في دورتي ــق العام ــداولات الفري م
)A/CN.9/834والثانية والخمسين (٤٦-٣٦فقرات ، ال (A/CN.9/863 ٢٦-٢٣، الفقرات.(  
أهميـة وقـت ومكـان    أنَّ ، خلال دورته الحادية والخمسين ب ـعلماًوأحاط الفريق العامل   -٢

ــهما في اســتخدام الســجلات       الإرســال والتلقــي في تكــوين العقــود وإدارتهــا تختلــف عــن أهميت
، A/CN.9/834لـذلك (  وفقـاً ادة النظر في مشروع الحكـم  إع قرَّرالإلكترونية القابلة للتحويل، و

ق الأحـداث  نظم السـجلات توثِّ ـ أنَّ  أيضاً). وفي تلك الدورة، لاحظ الفريق العامل ٣٦الفقرة 
تسـجل   المهمة في دورة عمر السجل الإلكتروني القابل للتحويل بطريقة الخـتم الـزمني، ومـن ثم   

انون الواجــب التطبيــق يمكــن أن يســمح للأطــراف   القــأنَّ كمــا لــوحظ  ا.زمــن الحــدث تلقائي ــ
ــت.      ــائي للوق ــك التســجيل التلق ــديل ذل ــى تع ــاق عل ــك، أشــير إلى     بالاتف ــى ذل ــلاوة عل أنَّ وع

للقــانون  مســتخدمي نظــم الســجلات ســيوافقون علــى اتبــاع قواعــد تعاقديــة تتضــمن اختيــاراً   
يـة لتحديـد الوقـت والمكـان     تلك العناصر تقلل مـن الأهميـة العمل  أنَّ وخلص الرأي إلى  المنطبق.

  ).٣٦، الفقرة A/CN.9/834فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (
تحديـد الزمـان والمكـان بخصـوص السـجل      أنَّ  وفي الدورة الثانيـة والخمسـين، أشـير إلى     -٣

 الإلكتروني القابل للتحويل قد يحدث بشكل مختلف في الـنظم القائمـة علـى السـجلات عنـه في     
). وعـلاوة  ٢٤، الفقـرة  A/CN.9/863ا (النظم الأخرى، ولذا يلـزم اتبـاع نهـج محايـد تكنولوجي ـ    

على ذلك، أبديت آراء مختلفة بشأن مزايا الإبقاء على مشروع المادة (المرجـع نفسـه، الفقـرات    
تحديـد الوقـت والمكـان لـيس مسـألة خاصـة        لحـذف مشـروع المـادة إنَّ    ). وقيل تأييدا٢٥ً-٢٣
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القـــانون  أيضـــاًت الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل وحـــدها، وإنمـــا هـــي أمـــر يعالجـــه   بالســـجلا
إلى "تضـمين   ٩الإشـارة الـواردة في مشـروع المـادة     أنَّ الموضوعي. وعلاوة على ذلك، أوضـح  

الســجل الإلكتــروني المعلومــات المطلوبــة في المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل المعــادِل" تعــالج  
شــــروط بشــــأن بيــــان الوقــــت والمكــــان في الســــجلات الإلكترونيــــة  علــــى نحــــو ملائــــم أيَّ

  للتحويل.   القابلة
عبارة "أو يسمح بذلك" مـن أجـل توضـيح انطباقـه علـى       ١١ويتضمن مشروع المادة   -٤

الحالات التي يكتفي فيها القانون بالسماح ببيان الوقت أو المكان بخصـوص الصـك أو المسـتند    
  ).  ٤٢، الفقرة A/CN.9/834ط ذلك (القابل للتحويل، ولكنه لا يشتر

  
  [مكان الأطراف] [تحديد مقر العمل] -١٢"مشروع المادة   

  
  عمل لمجرد أنه: لا يكون المكان مقرَّ  -١"  
ــا الداعمــة لنظــام المعلومــات الــذي      (أ)     ــه المعــدات والتكنولوجي توجــد في

  يستعمله طرف بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل؛  
  ن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.يمك  (ب)    
أو لعنصر آخـر في نظـام معلومـات     طرف لعنوان بريد إلكترونيأيِّ استخدام   -٢"  

  مقر عمله يوجد في ذلك البلد."أنَّ ذي صلة ببلد معين لا يعد وحده قرينة على 
شـروع القـانون النمـوذجي    الفريق العامل، في دورته الثانية والخمسين، تضمين م قرَّرو  -٥

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة   ٦مــن المــادة  يتعلــق بتحديــد مقــر العمــل مســتلهماً  حكمــاً
) ("اتفاقيــة الخطابــات ٢٠٠٥باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة في العقــود الدوليــة (نيويــورك، 

 ١٢لمـادة  ). وسـوف يكـون نطـاق مشـروع ا    ٢٦و ٢٥، الفقرتان A/CN.9/863الإلكترونية") (
علـى   راًمكان نظام المعلومات، أو أجزاء منه، ليس، في حـد ذاتـه، مؤشِّ ـ  أنَّ على إيضاح  قاصراً

بصــفة خاصــة في ضــوء احتمــال أن يســتخدم   وقــد يكــون ذلــك التوضــيح مفيــداً  مقــر العمــل.
  مو الخدمات من الأطراف الثالثة معدات وتكنولوجيات واقعة في ولايات قضائية مختلفة.مقدِّ
أن يتضـمن  عي المنطبـق لا بـد   القانون الموضـو أنَّ ولعل الفريق العامل يود التأكيد على   -٦

    العمل. عناصر أخرى مفيدة في تحديد مقرِّ
وكخيار بديل، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت الأحكام المتعلقـة بعـدم     -٧

ضـمنة في سـائر نصـوص الأونسـيترال     الاعتداد بموقع نظم المعلومات في تحديد مقر العمـل، والمت 
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المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يمكن أن تكون مناسبة كمبـادئ عامـة يسـتند إليهـا هـذا القـانون       
  .  ٣من مشروع المادة  ٢النموذجي بموجب الفقرة 

العمل المعرَّف في القانون الموضـوعي. ولعـل    إلى مفهوم مقرِّ ١٢ويشير مشروع المادة   -٨
يود أن ينظر فيمـا إذا كـان ينبغـي تجاهـل مكـان نظـام المعلومـات والمكـان الـذي           الفريق العامل

يمكن فيه الوصـول إلى النظـام فيمـا يتعلـق بـالإقرار بصـحة الشـكل الإلكتـروني للسـجل القابـل           
    أدناه). ٥٩للتحويل (انظر الفقرة 

 
  يلالموافقة على استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحو -١٣"مشروع المادة   

  
شــخص باســتخدام ســجل إلكتــروني قابــل  لــزم أيَّلــيس في هــذا القــانون مــا يُ  -١"  

  للتحويل دون موافقته.
يجــوز الاســتدلال علــى موافقــة الشــخص علــى اســتخدام الســجل الإلكتــروني    -٢"  

  القابل للتحويل من سلوك ذلك الشخص."
  

    ملاحظات    
 دورتـــه الثامنـــة والأربعـــين مـــداولات الفريـــق العامـــل في ١٣مشـــروع المـــادة  يجسِّـــد  -٩
)A/CN.9/797 ولعـل الفريـق العامـل يـود أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي         ٦٣و ٦٢، الفقرتان .(

  المتعلقة باستقلالية الطرفين. ٤بعد مشروع المادة  ١٣إدراج مشروع المادة 
  

  إصدار نسخ أصلية متعددة -١٤"مشروع المادة   
  

 مـن نسـخة أصـلية واحـدة لمسـتند أو صـك      حيثما يجيـز القـانون إصـدار أكثـر       -١"  
قابـل للتحويـل، يجـوز تحقيـق ذلــك في سـياق اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلــة         

  للتحويل من خلال إصدار سجلات إلكترونية متعددة قابلة للتحويل.
حيثمــا يشــترط القــانون بيــان العــدد الكلــي مــن النســخ الأصــلية المتعــددة مــن     -٢"[  

ــكو  ــتندات أو الصـ ــي     المسـ ــدد الكلـ ــيَّن العـ ــدارها، يبـ ــتي تم إصـ ــل الـ ــة للتحويـ ك القابلـ
ــك       ــدارها في تلــ ــتي تم إصــ ــل الــ ــة للتحويــ ــددة القابلــ ــة المتعــ ــجلات الإلكترونيــ للســ

  المتعددة.]" السجلات
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    ملاحظات    
مـــداولات الفريـــق العامـــل في دورتيـــه الثامنـــة والأربعـــين  ١٤مشـــروع المـــادة  يجسِّـــد  -١٠

)A/CN.9/797 والحادية والخمسين (٦٨و ٤٧، الفقرتان (A/CN.9/834 ٥٢-٤٧، الفقرات.(  
وإصدار نسخ أصلية متعـددة للمسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل قـائم في عـدة          -١١

ــة (  ــرة A/CN.9/WG.IV/WP.124مجــالات تجاري ــرة    ٤٩، الفق ــه في الفق ــرف ب ــر جــائز ومعت ) أم
بشأن عقود النقل الـدولي للبضـائع عـن    من اتفاقية الأمم المتحدة  ٤٧(ج) من المادة  ١الفرعية 

) ("قواعـد روتـردام"). ويهـدف مشـروع المـادة      ٢٠٠٨طريق البحر كليا أو جزئيا (نيويـورك،  
ــة (   ١٤ ــة الإلكتروني ــة في البيئ مــع  )، تمشــيا٤٧ً، الفقــرة A/CN.9/834إلى إتاحــة هــذه الإمكاني

صـلية متعـددة مـن سـندات     نتيجة دراسة استقصائية للممارسات الحالية أثبتت استخدام نسخ أ
  فيما يتعلق بالكمبيالات (السفاتج). أيضاًالشحن الإلكترونية. وربما يكون الحكم مهما 

، ١مـن مشـروع المـادة     ٢وفي إطار نهج بديل يعتمد على المبدأ العام الوارد في الفقـرة    -١٢
  إلى ما يلي:   ١يمكن أن يشير مشروع الفقرة 

ون إصـــدار ســـجلات إلكترونيـــة متعـــددة قابلـــة "لـــيس في هـــذا القـــانون مـــا يحـــول د  
  .للتحويل"

ويمكــن لــبعض الوظــائف المبتغــاة مــن إصــدار واســتخدام عــدة مســتندات أو صــكوك      -١٣
عنـد اسـتخدام نظـم السـجلات،      متعددة قابلة للتحويل أن تؤدى في بيئة إلكترونيـة، خصوصـاً  

حويـل، بصـورة انتقائيـة، إلى    وذلك بإسناد السيطرة على السجل الإلكتروني الواحـد القابـل للت  
ــوارد في الفقــرة    اســتناداًكيانــات متعــددة. و  ــدأ العــام ال ــادة   ٢إلى المب ــإن١َّمــن مشــروع الم  ، ف

القانون النموذجي لا يحول دون سيطرة كيانات متعددة علـى سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل      
  متى سمح القانون الموضوعي بذلك.  

كـل سـجل إلكتـروني قابـل للتحويـل ضـمن       أنَّ د علـى  ولعل الفريق العامل يود التأكي ـ  -١٤
مجموعة متعددة من السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يمكن أن يسيطر عليـه كيـان مغـاير،    

  إذا وافقت الأطراف على ذلك.
بقـرار الفريـق العامـل في دورتـه الحاديـة       عمـلاً  ٢وقد أعيدت صـياغة مشـروع الفقـرة      -١٥

ى الحالات التي يشترط فيهـا القـانون الموضـوعي ذكـر عـدد النسـخ       والخمسين لقصر نطاقها عل
  ).٥١، الفقرة A/CN.9/834الأصلية المتعددة (
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ولعل الفريق العامل يود أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يـدرج في مشـروع القـانون          -١٦
النمـــوذجي حكـــم يتنـــاول إمكانيـــة الوجـــود المتـــزامن لأصـــول متعـــددة تصـــدر في آن واحـــد  

  دام وسائط مختلفة.باستخ
  

متطلبات السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل من   -١٥"مشروع المادة   
  المعلومات [الموضوعية]

  
ــات [موضــوعية] إضــافية مــن أجــل           ــوفير معلوم ــا يشــترط ت ــانون م ــذا الق ــيس في ه ["ل

[إصــدار] الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل بخــلاف مــا يتطلبــه [إصــدار] المســتند أو  
  ك القابل للتحويل."]الص

  
    ملاحظات    

اتخذه الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين بـإدراج   قراراً ١٥مشروع المادة  يجسِّد  -١٧
). ويـنص  ٧٣، الفقـرة  A/CN.9/797حكم يتناول الاشتراطات الموضوعية المتعلقة بالمعلومـات ( 

ويل لا يتطلب معلومات موضـوعية  إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحأنَّ ذلك القرار على 
  إضافية بخلاف ما يتطلبه المستند أو الصك القابل للتحويل المناظر له.

، ٩ومشـروع المـادة    ١٥ولعل الفريق العامل يود أن يوضح العلاقة بين مشروع المادة   -١٨
ك التي تقضي بأن يتضمن السجل الإلكتروني جميع المعلومات الواردة في المسـتندات أو الصـكو  

ا المسـتند أو الصـك   للتحويـل يعـادل وظيفي ـ   ا قـابلاً إلكتروني ـ القابلة للتحويل لكي يكون سجلاًّ
  القابل للتحويل.  

يتضــمن قاعــدة  ١٥ولعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر فيمــا إذا كــان مشــروع المــادة    -١٩
ه أو عامــة تســري مــن وقــت إنشــاء الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل حــتى انقضــاء مفعول ــ  

وفي تلك الحالة، لعل الفريق العامل يود حذف الإشـارة إلى "إصـدار" لأنهـا قـد تحـد       صلاحيته.
  من نطاق مشروع المادة.

فيمـــا إذا كـــان ينبغـــي أن تـــدرج كلمـــة   أيضـــاًولعـــل الفريـــق العامـــل يـــود أن ينظـــر    -٢٠
  "موضوعية" بين كلمتي "معلومات" و"إضافية" لمواءمة المادة مع عنوانها.
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إدراج معلومات إضافية في السجلات الإلكترونية القابلة   -١٦روع المادة "مش  
  للتحويل

  
ــل            ــل للتحوي ــروني القاب ــول دون تضــمين الســجل الإلكت ــا يح ــانون م ــذا الق ــيس في ه "ل

  معلومات إضافية بخلاف المعلومات التي يتضمنها المستند أو الصك القابل للتحويل."
  

    ملاحظات    
مـن   ١٥مشروع المـادة  أنَّ اتخذه الفريق العامل ليوضح  قراراً ١٦ادة مشروع الم يجسِّد  -٢١

القانون النموذجي، وإن لم يشترط تضمين معلومات إضافية في السـجلات الإلكترونيـة القابلـة    
للتحويل، لا يمنع تضمين تلك السـجلات معلومـات قـد لا تكـون واردة في المسـتند أو الصـك       

). ومـن أمثلـة تلـك المعلومـات الإضـافية المعلومـات       ٧٣لفقرة ، اA/CN.9/797القابل للتحويل (
  في شكل إلكتروني أو يلزم إضافتها لدواع تقنية.  إلاَّ التي لا يمكن عرضها 

ويمكـــن بخاصـــة أن تـــدرج في الســـجل الإلكتـــروني القابـــل للتحويـــل، بســـبب طابعـــه   -٢٢
ــتغير دوري ــ    ــة، أي يمكــن أن ت ــات دينامي ــروني، معلوم ــتناداًا أو باســالإلكت إلى مصــدر  تمرار اس

ــل          ــل للتحويـ ــك القابـ ــتند أو الصـ ــا في المسـ ــذر إدراجهـ ــد يتعـ ــات قـ ــي معلومـ ــارجي، وهـ خـ
)A/CN.9/768 و ٦٦، الفقــرةA/CN.9/797 ومــن أمثلــة تلــك المعلومــات أســعار ٧٣، الفقــرة .(

  السلع المتداولة على الملأ ومواقع السفن.  
  

 [السيطرة] -١٧"مشروع المادة   
  

شترط القانون حيازة المستند أو الصك القابل للتحويل، يستوفى ذلـك  حيثما ا  -١"  
ــة       ــل إذا اســتخدمت طريق ــل للتحوي ــروني قاب الشــرط في ســياق اســتخدام ســجل إلكت

  موثوقة لتحقيق ما يلي:  
تحقيــق ســيطرة حصــرية لشــخص مــا علــى ذلــك الســجل الإلكتــروني    (أ)   

  القابل للتحويل؛  
ــات]    (ب)    ــان] [إثب ــك أنَّ [تبي ــى     ذل ــو الشــخص المســيطر عل الشــخص ه

  السجل.  
حيثما يشترط القانون نقـل حيـازة مسـتند أو صـك قابـل للتحويـل أو يسـمح          -٢"  

ــإنَّ  ــذلك، ف ــذا الشــرط يُ  ب ــل    ســتوفَه ــروني القاب ى في ســياق اســتخدام الســجل الإلكت
  للتحويل من خلال نقل السيطرة عليه."  
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    ملاحظات    
الفريـــق العامـــل في دوراتـــه الثامنـــة والأربعـــين مـــداولات  ١٧مشـــروع المـــادة  يجسِّـــد  -٢٣

)A/CN.9/797 والتاســعة والأربعــين (٨٣، الفقــرة ،(A/CN.9/804 ٦٣و ٦٢-٥١، الفقــرات-
ــرات A/CN.9/828) والخمســـين (٦٧ ــة والخمســـين ( ٥٦-٥٠، الفقـ ، A/CN.9/834)، والحاديـ

ــرات  ــين ( ٩٤-٩١و ٣٥و ٣٤الفقـ ــة والخمسـ ــان A/CN.9/863)، والثانيـ ). ٧٣و ٦٦، الفقرتـ
السيطرة على السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل هـي المعـادل الـوظيفي لحيـازة         أنَّ وهو يعتبر 

  المستند أو الصك القابل للتحويل.
تعريـف مصـطلح "السـيطرة" قـد حُـذف مـن       أنَّ ولعل الفريـق العامـل يـود أن يلاحـظ       -٢٤

ذلـك التعريـف   نَّ الخمسـين، لأ ه في دورتـه الثانيـة و  قـرَّر مشروع القانون النمـوذجي، عمـلا بمـا    
). وظهر في هذه الـدورة توافـق   ١٠٢، الفقرة A/CN.9/863( ١٧في مشروع المادة  ضمناًوارد 

الشـخص المسـيطر   أنَّ من السـيطرة والحيـازة حالـة واقعيـة، و     في الآراء حول اعتبار كلٍّعريض 
ك معـادل قابـل   على سجل إلكتروني قابل للتحويل يكون في وضـع مماثـل لحـائز مسـتند أو ص ـ    

توافق الرأي إلى حد بعيـد حـول عـدم جـواز مسـاس السـيطرة بالآثـار القانونيـة          للتحويل. كما
المترتبــة علــى الحيــازة أو الحــد مــن تلــك الآثــار وتــرك تحديــد تلــك الآثــار للقــانون الموضــوعي     

ة بوسـع الطـرفين الاتفـاق علـى طرائـق ممارسـة الحيـاز        المنطبق. وقيـل كـذلك خـلال الـدورة إنَّ    
  ).١٠١وليس تعديل مفهوم الحيازة ذاته (المرجع نفسه، الفقرة 

الإشــارة إلى الشــخص المســيطر علــى    أنَّ ، أوضــح ١وفيمــا يتعلــق بمشــروع الفقــرة      -٢٥
المسـيطر الشـرعي عليـه، فهـذه      أيضـاً أنـه هـو    ضـمناً السجل الإلكتروني القابل للتحويل لا تعني 

الإشـارة إلى  أنَّ  أيضـاً ). وأوضـح  ٦١، الفقـرة  A/CN.9/828رها القانون الموضوعي (مسألة يقرِّ
، A/CN.9/828الشخص المسيطر لا تستبعد إمكانية وجـود أكثـر مـن شـخص واحـد مسـيطر (      

أعــلاه فيمــا يتعلــق بإمكانيــة وجــود   ١٤الفقــرة  أيضــاًأعــلاه؛ انظــر  ١٣، والفقــرة ٦٣الفقــرة 
لسـجلات الإلكترونيـة   أشخاص مختلفين يسيطرون على كل سجل ضمن مجموعة متعددة من ا

ا "الشـخص" يمكـن أن يكـون طبيعي ـ   أنَّ القابلة للتحويل). ولعل الفريـق العامـل يـود أن يوضـح     
  ا.اعتباري  أو
السـجل الإلكتـروني   أنَّ وفيما يتعلق بكلمة "تبيان"، لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ   -٢٦

المسـيطر، فـالطرائق أو الـنظم    القابل للتحويـل في حـد ذاتـه لا يحـدد بالضـرورة هويـة الشـخص        
، الفقــرة A/CN.9/828المســتخدمة في إرســاء الســيطرة ككــل هــي الــتي تــؤدي تلــك الوظيفــة (   

الإلـزام بـذكر اسـم     ضـمناً م تحديد الهوية على أنه يعني فهَيُ وعلاوة على ذلك، ينبغي ألاَّ ).٦٣
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إلكترونيـة  مشـروع القـانون النمـوذجي يسـمح بإصـدار سـجلات        الشخص المسـيطر حيـث إنَّ  
ومع ذلـك،   ).٥١، الفقرة A/CN.9/828عدم ذكر اسمه ( ضمناًقابلة للتحويل لحاملها، مما يعني 

ــإنَّ ــة         ف ــد هوي ــة تحدي ــد لا يحــول دون إمكاني ــر ق ــانون التجــاري أم ــة لأغــراض الق ــة الهوي غفلي
  الشخص المسيطر لأغراض أخرى، مثل إنفاذ القانون.

فيمـا إذا كـان لعبـارة "إثبـات" تبعـات علـى صـعيد        ولعل الفريـق العامـل يـود أن ينظـر       -٢٧
  القانون الموضوعي.

ــى  ٢ويــنص مشــروع الفقــرة    -٢٨ ــل    أنَّ عل ــروني القاب ــى الســجل الإلكت نقــل الســيطرة عل
، أي نقــل حيــازة المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل  هللتحويــل هــو المعــادل الــوظيفي لتســليم 

)A/CN.9/834 الفقـرة عبـارة "أو يسـمح بـذلك" مـن      ). ويتضمن مشـروع  ٣٣-٣١، الفقرات
أجل توضيح انطباقه على الحالات التي يكتفي فيها القانون بالسماح بذلك، ولكنـه لا يشـترط   

  نقل حيازة المستند أو الصك القابل للتحويل.
 مناسـباً  ولعل الفريق العامل يود أن ينظـر فيمـا إذا كانـت "السـيطرة" ستشـكل عنوانـاً        -٢٩

  ضوء محتواه. في ١٧لمشروع المادة 
 ١٧فيمـا إذا كـان ينبغـي نقـل مشـروع المـادة        أيضـاً ولعل الفريق العامل يـود أن ينظـر     -٣٠

  ).٩٢، الفقرة A/CN.9/834( ٩إلى الموضع التالي لمشروع المادة 
  
  التظهير  -١٨"مشروع المادة     
  

ابـل  شكل من أشكال تظهير المسـتند أو الصـك الق   "حيثما يشترط القانون أو يجيز أيَّ  
للتحويل، يوفى بذلك الشرط في سياق اسـتخدام السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل      
ــتظهير]        ــة ال ــة لني ــتظهير] [المبين ــالتظهير] [المشــكِّلة لل ــة ب ــات [المتعلق إذا كانــت المعلوم

ا أو متصلة علـى نحـو آخـر بــ] [مدرجـة في] ذلـك السـجل الإلكتـروني         [مرتبطة منطقي
  ."٨و ٧ك المعلومات ممتثلة للشروط الواردة في المادتين القابل للتحويل وكانت تل

  
    ملاحظات    

، A/CN.9/828مداولات الفريق العامل في دورتـه الخمسـين (   ١٨مشروع المادة  يجسِّد  -٣١
  ).  ٨٠الفقرة 
ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الاستعاضـة عـن عبـارة "المتعلقـة بـالتظهير" بعبـارة         -٣٢

الوفــاء بالمتطلبــات العامــة للكتابــة والتوقيــع  أنَّ لــتظهير" حــتى يــبين بعبــارة أوضــح  "المبينــة لنيــة ا
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ينبغــي أن يقتــرن بــالإعراب عــن النيــة في الــتظهير. ويمكــن أن تكــون   ٨و ٧المحــددة في المــادتين 
  عبارة "المشكلة للتظهير" صيغة بديلة أخرى.  

ا أو "مرتبطـة منطقي ـ  م عبـارة ولعل الفريق العامل يود أن يقـدم إرشـادات بشـأن اسـتخدا      -٣٣
متصلة علـى نحـو آخـر بــ" و"مدرجـة في" في جميـع أجـزاء مشـروع القـانون النمـوذجي في ضـوء            

) ومشـروع  ٨٠و ٧٨، الفقرتـان  A/CN.9/828الاعتبارات التي أعرب عنها في دورتـه الخمسـين (  
، A/CN.9/WG.IV/WP.137( ٢تعريــــف "الســــجل الإلكتــــروني" الــــوارد في مشــــروع المــــادة      

  ).  ٣٠ الفقرة
  
   التعديل -١٩"مشروع المادة     
  

"حيثما يشترط القانون أو يجيز تعديل المستند أو الصك القابل للتحويـل، يـوفى بـذلك    
الشــرط في ســياق اســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل إذا مــا اســتخدمت    

  لتعديل المعلومات الواردة به بحيث يمكن تبين أنها معدلة." طريقة موثوقة
  

    ملاحظات    
مـــــداولات الفريـــــق العامـــــل في دورتيـــــه الخمســـــين   ١٩مشـــــروع المـــــادة  يجسِّـــــد  -٣٤

)A/CN.9/828 والثانيــة والخمســين (٩٠و ٨٦، الفقرتــان (A/CN.9/863 ٨٧-٨٣، الفقــرات .(
ن الحــالات الــتي قــد يعــدل فيهــا الســجل  ويقــدم مشــروع المــادة قاعــدة للتعــادل الــوظيفي بشــأ 

  الإلكتروني القابل للتحويل.
علـى معيـار موضـوعي لاسـتبانة المعلومـات المعدلـة في البيئـة         ١٩وينص مشروع المادة   -٣٥

ــة        ــة (الوثيق ــة الورقي ــه في البيئ ــول ب ــرار المعم ــى غ ــة عل ــرات A/CN.9/828الإلكتروني  ٨٦، الفق
تبين". والأساس المنطقي لاشتراط بيـان المعلومـات   )، حسبما يتضح من استخدام كلمة "٨٧و

ــو   ــة ه ــة الوســيط      أنَّ المعدل ــها بســهولة بحكــم طبيع ــة يمكــن تبين ــديلات في الأوراق المكتوب التع
  في البيئة الإلكترونية.   المستخدم، ولكن الأمر قد يكون مختلفاًَ

  
  إعادة الإصدار  -٢٠"مشروع المادة     
  

كتروني القابل للتحويل مـتى كـان القـانون يجيـز إعـادة      "يجوز إعادة إصدار السجل الإل
  إصدار المستند أو الصك القابل للتحويل."
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    ملاحظات    
مـــداولات الفريـــق العامـــل في دورتيـــه الثامنـــة والأربعـــين  ٢٠مشـــروع المـــادة  يجسِّـــد  -٣٦

)A/CN.9/797 والخمسين (١٠٤، الفقرة (A/CN.9/828  ويشـير مشـروع المـادة    ٩٣، الفقـرة .(
الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل يجـــوز إعـــادة إصـــدارها مـــتى كـــان القـــانون  أنَّ لى إ

الموضوعي يسمح بذلك، كما هـو الحـال مـثلا عنـد فقـدان الأصـل أو تلفـه. ومـن ثم، يفتـرض          
  مشروع المادة الوجود المسبق للسجل الإلكتروني القابل للتحويل لإعادة إصداره.  

 ٢٠د أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقـاء علـى مشـروع المـادة     ولعل الفريق العامل يو  -٣٧
هـذه  أنَّ لبيان إمكانية إعادة إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل، أو حذفـه علـى اعتبـار    

  .١من مشروع المادة  ٢الإمكانية متاحة بالفعل بموجب الفقرة 
  
ل للتحويل بسجل الاستعاضة عن المستند أو الصك القاب -٢١"مشروع المادة    

   إلكتروني قابل للتحويل
  

ا إلكتروني ـ يجوز تغيير شكل المستند أو الصك القابـل للتحويـل ليصـبح سـجلاًّ      -١"
  للتحويل إذا استخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض. قابلاً
  يلزم لسريان التغيير في الشكل استيفاء الشرطين التاليين:  -٢
القابــل للتحويــل جميــع المعلومــات    أن يتضــمن الســجل الإلكتــروني     (أ)    

  الواردة في المستند أو الصك القابل للتحويل؛  
أن يــدرج في الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل مــا يفيــد بحــدوث    (ب)    

  تغيير في الشكل.
، لا يعــود ٢للفقــرة  وفقــاًعنــد إصــدار الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل     -٣  

  مفعول أو صلاحية. للمستند أو الصك القابل للتحويل أيُّ
  ."بحقوق الأطراف والتزاماتها ٢و ١ للفقرتين وفقاًلا يمس تغيير الشكل   -٤

  
    ملاحظات    

مــن المســتبعد أن يتضــمن القــانون     طــابع موضــوعي، حيــث إنَّ   ٢١لمشــروع المــادة    -٣٨
 الموضوعي قواعد بشأن تغيير الشكل. ولمشروع المادة هدفان رئيسيان، هما الـتمكين مـن تغـيير   
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الشكل دون فقدان معلومات وضمان عدم استمرار تداول المستند أو السجل القابـل للتحويـل   
  ).٩٥، الفقرة A/CN.9/828المستبدل (

مـــة في دورات الفريـــق العامـــل الثامنـــة  المقترحـــات المقدَّ ٢١مشـــروع المـــادة  يجسِّـــدو  -٣٩
)، ١٠٢، الفقـرة  A/CN.9/828)، والخمسين (١٠٣و ١٠٢، الفقرتان A/CN.9/797والأربعين (

، A/CN.9/863)، والثانيــة والخمســين (٦٤-٥٧، الفقــرات A/CN.9/834والحاديــة والخمســين (
). ومن خلال حذف الإشارة إلى مفاهيم قانونية موضـوعية مثـل "المُصـدِر"    ٧٣و ٦٦الفقرتان 

في  و"المُلــزَم" و"الحــائز" و"المســيطر"، يهــدف هــذا النــهج إلى اســتيعاب شــتى الــنظم المســتخدمة 
ــادة       ــل. ومــن ثم، لا يشــير مشــروع الم ــة للتحوي إلى  ٢١مختلــف المســتندات أو الصــكوك القابل

باعتبـار   ١٣عنصر الموافقة على استخدام الوسائل الإلكترونية المطلوب في ضوء مشروع المادة 
د الأطـراف الـتي   أحكام القانون الموضوعي، بما يشمل ما سيتفق عليه الطرفـان، سـوف تحـدِّ   أنَّ 
  ).٦٢، الفقرة A/CN.9/834م موافقتها لتغيير الشكل (تلز
م لأغـراض تحريريـة   المقـدَّ  ١ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في المشروع التالي للفقرة   -٤٠

  فحسب:
"يجوز أن يحل سجل إلكتروني قابل للتحويـل محـل المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل       

  إذا استخدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض."
(ب) متلازمـان. وعـدم الامتثـال     ٢(أ) و ٢والشرطان الـواردان في مشـروع الفقـرتين      -٤١
ــهما يُ لأيٍّ ــاً منـ ــل قانونـ ــل     بطـ ــل للتحويـ ــروني القابـ ــجل الإلكتـ ــن ثم، السـ ــكل، ومـ ــيير الشـ تغـ

)A/CN.9/834 ٥٨، الفقرة.(  
على أنه عندما يحـدث التغـيير في الشـكل، لا يعـود للمسـتند       ٣وينص مشروع الفقرة   -٤٢
مفعول أو صلاحية. وهـذا أمـر ضـروري مـن أجـل تجنـب تعـدد         و الصك القابل للتحويل أيُّأ

المطالبات بأداء الالتزام. وفي هذا الصدد، قد يتم إتلاف المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل أو     
السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل     أنَّ على افتراض خاطئ ب نحو آخر اعتماداًأيِّ إبطاله على 

حل محله صحيح. ولعل الفريـق العامـل يـود في هـذه الحالـة التأكيـد علـى تطبيـق أحكـام          الذي 
مـن   القانون الموضوعي في إعادة إصدار المستند أو الصك القابل للتحويـل، أو أن يؤكـد، بـدلاً   

  .٢١لمشروع المادة  وفقاًذلك، على ضرورة إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل 
 حقوق الأطـراف والتزاماتهـا  أنَّ إلى أن يوضح بنص قانوني  ٤قرة ويهدف مشروع الف  -٤٣

  ).٦١، الفقرة A/CN.9/834لا تتأثر بتغيير الشكل (
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الاستعاضة عن السجل الإلكتروني القابل للتحويـل بمسـتند    -٢٢"مشروع المادة     
  أو صك قابل للتحويل 

  
ا أو صـكًّ  ح مسـتنداً يجوز تغيير شكل السجل الإلكتروني القابل للتحويل ليصب  -١"  

  خدمت طريقة موثوقة لهذا الغرض.للتحويل إذا استُ قابلاً
  يلزم لسريان التغيير في الشكل استيفاء الشرطين التاليين:  -٢  
أن يتضمن المستند أو الصك القابل للتحويل جميع المعلومات الـواردة    (أ)    

  في السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛  
المستند أو الصك القابل للتحويل ما يفيد بحـدوث تغـيير   ج في درَأن يُ  (ب)    

  الشكل.  في
ــل       -٣   ــل للتحوي ــتند أو الصــك القاب ــد إصــدار المس ــاًعن ــرة  وفق ــود  ، لا٢للفق يع

  مفعول أو صلاحية. للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أيُّ
  ."ابحقوق الأطراف والتزاماته ٢و ١للفقرتين  وفقاًلا يمس تغيير الشكل   -٤  

  
    ملاحظات    

الاستعاضة عن السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل بمسـتند      ٢٢يتناول مشروع المادة   -٤٤
، الفقـرة  A/CN.9/834( ٢١أو صك قابل للتحويل. وهو يمثـل صـورة معاكسـة لمشـروع المـادة      

هـذا النـوع مـن الإبـدال هـو      أنَّ ). وتشير دراسـة استقصـائية عـن الممارسـات التجاريـة إلى      ٦٤
ــر ــواتراً الأكث ــا تظهــر أطــراف لم تكــن مشــاركتها   كــثيراً، فت متوخــاة وقــت إنشــاء الســجل    م

ــائل الإلكترونيــــة أو لا   ترغــــبالإلكتــــروني القابــــل للتحويــــل لا    تقــــدرفي اســــتخدام الوســ
  استخدامها.  على
وقد تندرج النسـخة المطبوعـة الورقيـة مـن السـجل الإلكتـروني تحـت تعريـف السـجل            -٤٥

النســخة  ، فــإن٢٢َّا في إطــار مشــروع المــادة عــض القــوانين الوطنيــة. أمَّ ــالإلكتــروني في إطــار ب
دين في المطبوعــة مــن الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل، الــتي لا تســتوفي الشــرطين المحــدَّ         

مفعــول كمســتند أو صــك قابــل للتحويــل يحــل محــل     مشــروع تلــك المــادة، لا يكــون لهــا أيُّ  
  قابل.السجل الإلكتروني القابل للتحويل الم

على أنـه عنـدما يحـدث التغـيير في الشـكل، لا يعـود للسـجل         ٣وينص مشروع الفقرة   -٤٦
مفعول أو صلاحية. وهذا أمر ضروري من أجـل تفـادي تعـدد     الإلكتروني القابل للتحويل أيُّ
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المطالبات بأداء الالتزام. وفي هذا الصدد، قـد يـتم إتـلاف السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل        
المستند أو الصك القابل للتحويـل  أنَّ نحو آخر اعتمادا على افتراض خاطئ بأيِّ له على أو إبطا

الذي حل محله صحيح. ولعل الفريق العامل يود في تلك الحالـة أن يؤكـد علـى ضـرورة إعـادة      
، إذا كـــان القـــانون ٢٠لمشـــروع المـــادة  وفقـــاًإصـــدار الســـجل الإلكتـــروني القابـــل للتحويـــل 

 ٢٢لمشـروع المـادة    وفقـاً ، أو إصـدار المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل      الموضوعي يبيح ذلك
  بدلا من ذلك.  

المقــدم لأغــراض   ١ولعــل الفريــق العامــل يــود أن ينظــر في المشــروع التــالي للفقــرة          -٤٧
  فحسب:  تحريرية

يجوز أن يحل مستند أو صك قابل للتحويل محل السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل    "  
  ت طريقة موثوقة لهذا الغرض."خدمإذا استُ

  
  تجزئة السجل الإلكتروني القابل للتحويل وتجميعه  -٢٣"مشروع المادة   

  
ــان          -١"   ــا ك ــه حيثم ــل أو تجميع ــل للتحوي ــروني القاب ــة الســجل الإلكت [يجــوز تجزئ

ــى أن يراعَ ــ       ــه عل ــل أو تجميع ــل للتحوي ــة المســتند أو الصــك القاب ــز تجزئ ــانون يجي ى الق
  يلي:  ما

ــروني     أن   (أ)     ــع الســجل الإلكت ــة أو تجمي ــة لتجزئ ــة موثوق تســتخدم طريق
  القابل للتحويل[؛

ع القابـــل للتحويـــل أ أو المجمَّـــأن يتضـــمن الســـجل الإلكتـــروني المجـــزَّ   (ب)    
  يفيد بتلك التجزئة أو التجميع].]  ما

[عند إجراء التجزئة أو التجميع، تفقد السجلات الإلكترونية السـابقة القابلـة     -٢"  
  ]".ل كل مفعول أو صلاحيةللتحوي

  
 ملاحظات

  
ــدت صــياغة      في ضــوء المقترحــات المقدَّ   -٤٨ ــل، أعي ــق العام ــدورة الخمســين للفري ــة في ال م

من عناصر مشـروع المـادة    لتوفير قاعدة أعم للتعادل الوظيفي تتضمن بعضاً ٢٣مشروع المادة 
  ).١٠٤، الفقرة A/CN.9/828السابق (
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لأغـراض   ١ينظر فيما إذا كان ينبغـي الإبقـاء علـى الفقـرة     ولعل الفريق العامل يود أن   -٤٩
تكفـي للسـماح بتجزئـة السـجلات      ١من مشروع المـادة   ٢توضيحية، أو ما إذا كانت الفقرة 

  الإلكترونية القابلة للتحويل وتجميعها.
(ب)  ١أن ينظر فيما إذا كـان مشـروع الفقـرة الفرعيـة      أيضاًولعل الفريق العامل يود   -٥٠

قاعدة موضوعية وإذا كان الأمر كذلك، فهـل هنـاك مـا يبررهـا في ضـوء اسـتخدام       يستحدث 
  الوسائط الإلكترونية.

، ٢ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء علـى مشـروع الفقـرة      -٥١
الذي يسـتحدث قاعـدة موضـوعية قـد لا تتفـق مـع قـوانين وممارسـات إصـدار الأوراق الماليـة.           

د مفعـول  القانون الموضـوعي سـوف يحـدِّ   أنَّ من ذلك، لعل الفريق العامل يود أن يوضح  وبدلاً
  أو صلاحية السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بعد التجزئة أو التجميع.

    
      ) ٢٤الاعتراف عبر الحدود بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (المادة   -دال  

ييز ضد السجلات الإلكترونية الأجنبية القابلة عدم التم -٢٤"مشروع المادة   
  للتحويل

  
لا يجوز إنكار المفعـول القـانوني للسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو إنكـار         -١"  

خدم [في الخـارج] [خـارج الولايـة    صـدر أو اسـتُ  صلاحيته أو وجوبية إنفـاذه لمجـرد أنـه أُ   
ه انطــوى علــى الاســتعانة بخــدمات إصــداره أو اســتخدامنَّ القضــائية المشــترعة] [، أو لأ
طرف ثالث يقع مقره، جزئيا، [في الخارج] [خارج الولاية القضائية المشـترعة]  ا أو كلي

  [، إذا كان يوفر درجة من الموثوقية معادِلة إلى حد بعيد].
ليس في هذا القانون ما يمس بسريان قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكـم    -٢"  

  الصكوك القابلة للتحويل على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل."المستندات أو 
  

 ملاحظات
  

، علـى الحاجـة   ٢٠١٢دت اللجنة في دورتها الخامسـة والأربعـين، المعقـودة في عـام     شدَّ  -٥٢
كمـا  ) ١(إلى نظام دولي لتيسـير اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل عـبر الحـدود.        

                                                         
  .٨٣)، الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم   )١(  
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مل على أهمية الاعتراف القـانوني عـبر الحـدود بالسـجلات الإلكترونيـة القابلـة       د الفريق العاشدَّ
  ).٧٧، الفقرة A/CN.9/863و ٨٩-٨٧، الفقرات A/CN.9/761للتحويل (

وأبديت خلال دورة الفريق العامل الثانية والخمسين عـدة آراء بشـأن مشـروع المـادة.       -٥٣
ــة في ألاَّ   ــاك رغب ــة، كانــت هن ــدولي الخــاص   تحــل أحكامه ــ فمــن ناحي ــانون ال ا محــل قواعــد الق

القائمة، وتفادي إنشاء نظام مـزدوج يتضـمن مجموعـة خاصـة مـن الأحكـام بشـأن السـجلات         
الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل. ومــن ناحيــة أخــرى، كــان هنــاك وعــي بأهميــة الجوانــب المتصــلة  

عمـل علـى تطبيـق    باستخدام القانون النموذجي على الصعيد الدولي لضمان نجاحه ورغبـة في ال 
، الفقـرات  A/CN.9/863أحكامه عبر الحدود بغض النظر عن عدد القوانين التي ستشـترع منـه (  

٨٢-٧٧  .(  
ــذا التوجُّ ــ  وتمشــياً  -٥٤ ــع ه ــرويج      م ــى مواصــلة الت ــد عل ــود التأكي ــل ي ــق العام ــل الفري ه، لع

ية الشـكل  لاستخدام القانون النمـوذجي علـى الصـعيد الـدولي لمعالجـة المسـائل المتعلقـة بصـلاح        
تمـس أحكـام القـانون النمـوذجي المسـائل المتعلقـة        الإلكتروني للسجل القابل للتحويل، على ألاَّ

  بالقانون الموضوعي، بما يشمل جوانبه المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.  
إلى إزالــة مـا يعتـرض الاعتــراف عـبر الحـدود بالســجلات      ١ويهـدف مشـروع الفقـرة      -٥٥

عـن مكـان إصـدار أو اسـتخدام السـجل       للتحويل من عقبات ناشـئة حصـراً   الإلكترونية القابلة
ــرة       ــل. وبمعــنى آخــر، يهــدف مشــروع الفق ــل للتحوي ــروني القاب ــة دون أن  ١الإلكت إلى الحيلول

في  يكــون مكــان إصــدار أو اســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل في حــد ذاتــه ســبباً  
خـارج [الولايـة القضـائية    انوني. وعبارتا "في الخـارج" و" إنكار صلاحيته القانونية أو مفعوله الق

ــة       المشــترعة]" ــات القضــائية الأخــرى بخــلاف الولاي ــان للإشــارة إلى الولاي ــاران تحريري همــا خي
القضـــائية المشـــترعة. ولعـــل الفريـــق العامـــل يـــود، عنـــد النظـــر فيهمـــا، أن يأخـــذ في الاعتبـــار  

  ية.  احتياجات الدول التي تضم أكثر من وحدة إقليم
مـن الممكـن أن يصـدر سـجل     أنَّ ولوحظ، في دورة الفريق العامـل الثانيـة والخمسـين،      -٥٦

إلكتروني قابل للتحويل في ولاية قضائية لا تعترف باستخدام هذا الضرب من السـجلات وأن  
وأضيف أنه قد يكون مـن المفيـد    يلتمس الاعتراف بصلاحيته في ولاية قضائية تجيز استخدامه.

الــة إجــازة الاعتــراف بصــلاحيته في تلــك الولايــة القضــائية الــتي تجيــز اســتخدامه إذا في هــذه الح
  ).٧٩، الفقرة A/CN.9/863دة فيها في هذا الشأن (للشروط القانونية المحدَّ كان مستوفياً

، يمكـن  ١ومن ثم، لعل الفريق العامل يود التأكيد علـى أنـه، بموجـب مشـروع الفقـرة        -٥٧
ــة قضــائية لا تجيــز إصــدار    للســجل الإلكتــروني ال قابــل للتحويــل الصــادر أو المســتخدم في ولاي
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واستخدام هذا الضرب من السجلات أن يحظى بالاعتراف في ولاية قضـائية مشـترعة للقـانون    
  النموذجي، بشرط أن يستوفي ذلك السجل متطلبات القانون الموضوعي المنطبق.

ــة الأخــذ بمعــايير   ، في دورة الفريــق العامــل الثانيــة أيضــاًوأشــير   -٥٨ والخمســين، إلى إمكاني
المعاملـــة بالمثـــل في مجـــال الاعتـــراف عـــبر الحـــدود بالســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل   

)A/CN.9/863 ولعل الفريق العامـل يـود في هـذا الصـدد أن ينظـر فيمـا إذا كـان        ٨٠، الفقرة .(
لى حـد بعيـد. وقـد اسـتلهمت     ينبغي أن تشترط مشاريع الأحكام درجة مـن الموثوقيـة معادلـة إ   

 ١٢مـن المـادة    ٣عبارة "، إذا كان يوفر درجة من الموثوقية معادلـة إلى حـد بعيـد" مـن الفقـرة      
  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.

، ١من ذلك، لعل الفريق العامل يـود أن ينظـر في الصـيغة البديلـة التاليـة للفقـرة        وبدلاً  -٥٩
ــة       اداًاســتن ــة القابل ــداد بمكــان إصــدار واســتخدام الســجلات الإلكتروني إلى مفهــوم عــدم الاعت

للتحويــل، بالإضــافة إلى مكــان نظــم المعلومــات أو المكــان الــذي يمكــن فيــه الوصــول إلى تلــك  
في مسائل الصـلاحية المتعلقـة بالطبيعـة     ١النظم. وينحصر نطاق الصيغة البديلة المقترحة للفقرة 

بشكل خاص في ضوء الطـابع المـوزع    للسجل. ويمكن لهذا النهج أن يكون ملائماً الإلكترونية
  ) وصعوبة تحديد موقعها الجغرافي الدقيق.  block-chainللنظم المستندة إلى تقنية سلسلة الكتل (

فيما إذا كان السجل الإلكتروني القابـل   من الاعتبارات التالية عند البتِّ بأيٍّ دُّعتَ"لا يُ
أو واجـــب الإنفـــاذ مـــن الناحيـــة القانونيـــة بســـبب شـــكله  أو ســـارياً نافـــذاً للتحويـــل

  الإلكتروني ونطاق هذا النفاذ أو السريان أو وجوبية الإنفاذ:  
  مكان إصداره أو استخدامه؛  (أ)  
    مكان نظام المعلومات المستخدم بشأنه أو موقع أيٍّ من أجزاء ذلك النظام؛  (ب)  
  لوصول إلى نظام المعلومات المستخدم بشأنه."  المكان الذي يمكن فيه ا  (ج)  

يحـل مشـروع القـانون     عن إدراك الفريـق العامـل لضـرورة ألاَّ    ٢ويعبر مشروع الفقرة   -٦٠
النموذجي محـل أحكـام القـانون الـدولي الخـاص القائمـة المنطبقـة علـى المسـتندات أو الصـكوك           

هذه الفقرة المبـدأ العـام الـوارد     ). ويكرر مشروع١١١، الفقرة A/CN.9/768القابلة للتحويل (
من مشروع القانون النموذجي. ولعـل الفريـق العامـل يـود أن      ١من المادة  ٢بالفعل في الفقرة 

مـا تعتـبر    كـثيراً قواعـد القـانون الـدولي الخـاص     أنَّ علـى أسـاس    ٢ينظر في الإبقاء علـى الفقـرة   
عي" باعتبارهـا لا تتضـمن القـانون    قواعد إجرائية، ومن ثم يمكن تفسير عبارة "القـانون الموضـو  

  الدولي الخاص.  
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وبغية التوسع في استخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل عـبر الحـدود، لعـل          -٦١
في تشــجيع الاعتــراف بهــا بشــكل إيجــابي في إطــار القــانون   أيضــاًالفريــق العامــل يــود أن ينظــر  

  الدولي الخاص باعتماد حكم على النحو التالي:  
ــانون لا يعتــرف بإصــدار     "عنــد ما تــؤدي قواعــد القــانون الــدولي الخــاص إلى تطبيــق ق

ــق أحكــام       ــل أو باســتخدامها بســبب شــكلها، تطب ــة للتحوي ــة قابل ســجلات إلكتروني
  القانون." هذا

ومــن شــأن الــنص المقتــرح أن يحــل محــل قواعــد القــانون الــدولي الخــاص الــتي لا تجيــز       -٦٢
قابلـة للتحويـل لغـير مـا سـبب سـوى شـكلها الإلكتـروني.         الاعتراف بالسجلات الإلكترونية ال

ولكنه لا يهدف إلى السـماح بإصـدار واسـتخدام سـجلات إلكترونيـة قابلـة للتحويـل لا تمتثـل         
لمتطلبات القانون الموضوعي، حسبما تحددها قواعد القانون الدولي الخاص المنطبقـة. وسـتكون   

قـانون المحكمـة أو، حيثمـا أمكـن، القـانون       أحكام مشروع هذا النص قابلـة للتطبيـق باعتبارهـا   
  الذي تختاره الأطراف.  

عبـارة "عنـدما تـؤدي قواعـد القـانون الـدولي       أنَّ ولعل الفريـق العامـل يـود أن يلاحـظ       -٦٣
(ب) مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن   ’١’ ١الخــاص إلى تطبيــق قــانون" موجــودة في الفقــرة  

سوابق القضائية بشأن تفسير وتطبيـق هـذه العبـارة يمكـن أن     الأنَّ عقود البيع الدولي للبضائع، و
  في سياق مشروع القانون النموذجي.   أيضاًتوفر إرشادات مفيدة 

 


